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مسلسل الاعتقالات إلى أين؟

منذ أكثر من سنة زادت الأجهزة الأمنية –وبمختلف فروعها- من وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين، ومن مختلف التيارات والفئات الاجتماعية. وهذا يذكرنا بما كانت تمارسها في الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، كل ذلك بهدف الإبقاء على القبضة الأمنية مهيمنة على رقاب الشعب خوفاً من أن تفلت الأمور من يدها بشكل يفقدها القدرة على السيطرة على الوضع العام خاصة إذا علمنا أن عوامل الانفجارات المجتمعية باتت مهيأة ومن مختلف الجوانب السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.

فعلى الصعيد السياسي أصبحت الأفكار التي ينادي بها النظام من مخلفات الماضي، فلم يعد لحزب معين ووحيد من السيطرة على مقاليد الدولة في مجتمع القرن الحادي والعشرين، بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بفضل ثورة التكنولوجيا التي دخلت كل بيت بفضل شبكات الإنترنت والفضائيات، لا بل دخلت إلى جيب كل فرد بفعل أجهزة موبايل المتطورة، وبالتالي لم يعد ينطلي على أحد الشعارات البراقة التي كان البعث ينادي بها في النصف الثاني من القرن المنصرم في الوحدة والحرية والاشتراكية، وكل شيء من أجل المعركة، والعمل على محاربة الإمبريالية والصهيونية والرجعية؛ فالتطبيق العملي للنظام لهذه الشعارات أثبتت عكس ما كان ينادي به؛ فالوحدة أصبحت في خبر كان، ولم يقم بأية عملية مع أية دولة عربية في هذا الاتجاه، لا بل لم يعد النظام ينكر بها، والتجربة الفاشلة في دخولها إلى لبنان، وسيطرتها على مفاصل الدولة اللبنانية بالكامل أعطت نتائج وخيمة وكارثية للشعبين اللبناني والسوري نتيجة السياسة الخاطئة التي مورست مع الشعب اللبناني من قبل الأجهزة الأمنية، ووصل الأمر إلى حالة العداء بين الشعبين، وحفرت جروحاً عميقة بينهما لن تندمل بسهولة، خاصة في ظل النظام الحالي والظرف الحالي. والحرية التي نادى بها حزب البعث وصفقت لها الجماهير وصدقتها في فترة معينة سرعان ما تبخرت بفضل قانون الطوارئ والأحكام العرفية تحت ذريعة أن الدولة في حالة حرب مع إسرائيل، والتي انتظرت الجماهير طويلاً نتائجها، لكن دون جدوى سوى بناء المزيد من السجون، وتأسيس المزيد من الفروع الأمنية لمراقبة المواطنين حتى أصبحت ناحية صغيرة مثل ناحية درباسية- والتي لا يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة، وتقع في أقصى الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد عن الجبهة مع العدو الإسرائيلي مسافة 800 كم تتواجد فيها أربع مفارز أمنية (السياسي –الجوي –الدولة –العسكري) وكلها تعمل على نسق واحد ووتيرة واحدة وهي مراقبة المواطنين في أصغرِ أصغر مفردات حياته اليومية، والتدخل فيها، وهكذا حل القمع العاري محل شعار الحرية، وبات من السخرية الحديث عن كلمة اسمها الحرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي وما حصل لشعار الاشتراكية فحدث ولا حرج؛ فقد استولى حزب البعث على مقاليد الحياة الاقتصادية من خلال قرارات الاستيلاء على الأراضي وتأميم المصانع ولجان الاعتماد القراقوشية في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين حتى البذار الزراعية، وبذلك تم تدمير الحياة الاقتصادية بالكامل في البلاد ليحل محلها سيطرة حفنة من أجهزة النظام على المفاصل الاقتصادية بشكل مخيف، فحل الفساد في جميع مؤسسات الدولة، واتبعت قاعدة الفساد والإفساد المتعمد لدرجة لم يعد ممكناً التفكير بمعالجة الوضع الاقتصادي، والنتيجة الطبيعية لهذا الوضع إثراء فئة معينة من السلطة ليتحولوا إلى مليارديرات سورية، وهرّبت العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج بالترافق مع إفقار الغالبية العظمى من الشعب السوري وتجهيل الكثير وبنسبة تجاوزت الـ 25% إلى ما دون خط الفقر حسب المقاييس الدولية المتعارف عليها.

ولا تزال وتيرة التدهور الاقتصادي مستمرة بدرجات عالية، وفقد المواطنون كل أمل في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل السياسة الحالية، والنتيجة ازدياد الهجرة الداخلية والخارجية بحثاً عن لقمة العيش، ومن لم تسعفه الظروف على الهجرة يضطر إلى العمل أكثر من 16 ساعة لتأمين لقمة أسرته في الحدود الدنيا.

أما على الصعيد الاجتماعي فالشعور باستيلاء فئة معينة على مقدرات السلطة بات واضحاً، وبات حديث الشارع اليومي. وهكذا قسم المواطنون إلى فئات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبالتأكيد فإن الكرد يحتلون الدرجة الأخيرة في التصنيف السلطوي وبجدارة..الخ.

والنتيجة النهائية لهذه السياسة أن النظام أصبح معزولاً جماهيرياً وفاقداً للمصداقية السياسية، ولا يملك القدرة على الانفتاح والمعالجة، لذلك لم يعد أمامه سوى الاستمرار في سياسة القمع واشتداد القبضة الأمنية، مستفيداً في ذلك من ضعف المعارضة وتشتتها، وعدم قدرتها على أخذ زمام المبادرة في التحرك الجماهيري المطلوب. لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن هو: إلى أين يؤدي مسلسل الاعتقالات بالجماهير؟ وإلى متى يستطيع النظام الاستمرار في هذه السياسة؟ ألا توجد طرق أخرى أو حلول أخرى ؟؟!

الحملة التركية على كردستان العراق

بين الدوافع والمبررات!

كثيراً ما عمدت الدول الغاصبة لكردستان إلى حل المشكلة (القضية) الكردية، إما بأسلوب القمع، أو بأسلوب التجاهل والإنكار. وهو في كلتا الحالتين دليل وعي ناقص إزاء الحقائق التاريخية والقومية والاجتماعية. وتركيا كانت الرائدة في اتباع هذا السلوك تاريخياً، وهي لا تتردد في اعتبار الشعب الكردي "أتراك الجبال". بل أعلنت منذ عشرينات القرن الماضي كردستان منطقة عسكرية، ومنعت الأجانب من دخولها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. وفي الستينات احتجت تركيا لدى عبد الناصر على قيام إذاعة "صوت العرب" من القاهرة ببث برامج باللغة الكردية. وما الحملة العسكرية التركية الأخيرة على معاقل حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، وتحديداً في المناطق الحدودية لكردستان العراق، إلا استمرار لتلك السياسات الكمالية في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء في الاتجاه المعاكس لإرادة الشعوب وتطلعاتها.

صحيح أن ثمة خلاف بين المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها حامية العلمانية، والمؤسسة السياسية الحاكمة ذات التوجه الإسلامي المعتدل، والذي بلغ الصراع أوجه في انتخاب رئيس الجمهورية وتعديل بعض بنود الدستور بما ينسجم والحالة الإسلامية لتركيا، وهذا ما يتعارض تماماً مع النزعة العلمانية الممارسة منذ حوالي قرن من الزمن. لهذا دفع أردوغان قادة الجيش إلى التورط في مثل هذه الحرب المعروفة النتائج سلفاً بعدم جدواها، وسحب البساط من تحت أقدام جنرالات الحرب، ويحقق هذا التصرف الرغبة الأمريكية  في تقزيم دور الجيش والنزعات العنصرية وفتح الأبواب أمام الحلول السلمية مستقبلاً، لكن هذا لا يخفي من جانب آخر التفكير الأحادي الجانب لجنرالات الحرب، لأن الحسم العسكري في مثل هذه القضايا، وفي هذه المرحلة بالذات غير وارد، إن لم يكن مستحيلاً، كما أن معطيات الحالة الكردية على الأرض ليست بهذه البساطة، فالقضية الكردية في كردستان تركيا قضية شعب تجاوز عشرين مليون كردي يعيشون على أرضهم التاريخية، وحزب العمال الكردستاني هو أحد التعبيرات السياسية لهذا الشعب، وليس الممثل الوحيد له. وعلى الحكومة التركية أن تعي هذه الحقيقة، وأن تتعامل معها بجدية. ولكن يبدو أن استمرار ضعف ثقة الجيش بنفسه يفسر سبب ميله إلى التبجح وإظهار غروره.

هذا فضلاً عن النوايا الخفية التي تهدف من ورائها زعزعة أمن واستقرار التجربة الفدرالية والديمقراطية في إقليم كردستان العراق، وما يثار من جدل حول كركوك (المدينة الكردستانية) كما أن الجيش التركي من خلال هذه الحملة التي يظنها ستعيد ماء الوجه للمؤسسة العسكرية يريد إبلاغ رسائل إلى كل من الشعب التركي من جهة، ودول الجوار من جهة أخرى، بأنه قوي ويملك المبادرة، ولكن فاته أن زمن صدام وسواه، وما كان من التحالفات الإقليمية الأمنية ضد إرادة وتطلعات الشعب الكردي قد ولّى، وأن التصلب التركي حيال القضية الكردية لا تخدم مصالح تركيا نفسها، بل يؤدي إلى تدميرها، لأن لدى تركيا مشاغل أهم وأخطر بكثير من هذه الاستعراضات البهلوانية غير المسؤولة. بل لابد للساسة الأتراك من امتلاك الرؤية والكفاءة السياسية اللازمة، والرغبة الحقيقية في خوض تجربة جديدة، فضلاً عن القدرة على اتباع صيغ حضارية وفق شرعة الأمم والمواثيق الدولية تقبلها جميع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب، ووقف سياسة القمع والإنكار، ومن ثم اللجوء إلى لغة الحوار الديمقراطي، والاعتراف المتبادل وفق مبادئ احترام حقوق الإنسان وحق الأمم في تقرير مصيرها، السبب بسيط وهو أن القمع المنهجي الذي تعرض له الشعب الكردي خلال تاريخه الطويل لم يزده إلا إصراراً على تمسكه بخصوصيته، ودفاعاً عن وجوده في أحلك الظروف، وضد أعتى الطغاة.

كوباني والنعوش الآتية من بعيد (مرة أخرى)

لا يكاد يمر شهر إلا وتستقبل منطقة كوباني جثمان أحد أبنائها العاملين خارجها، أو جثامين عدة شبان في مقتبل العمر، حصدتهم حوادث العمل أو الطرق في ديار الغربة التي أجبرهم الفقر وانعدام فرص العمل في البلاد إلى اللجوء إليها.

هؤلاء الفتية ما كانوا إلا زهوراً ملونة تفتحت براعمها بالكاد، تشتتوا في جهات الأرض الأربعة، داخل سوريا وخارجها، طلباً للرزق وفي سبيل تحسين أوضاعهم المعاشية وأوضاع ذويهم المزرية، وكانت تدور في مخيلاتهم الفتية أحلام وردية، في جعل منطقتهم جنة غنّاء.

من المعروف أن شباب المنطقة المتشردين في ديار الغربة يعملون بغالبيتهم في مهن شاقة أو شاقة وخطيرة في آن واحد، كصبّ البلوك أو العمل على الحفارات الارتوازية أو في أعمال البناء بجميع اختصاصاتها، كالحدادة أو النجارة وصب البيتون...الخ. ومن المعروف أيضاً أنهم لم يختاروا هذا النمط من العيش بإرادتهم، إنما فرضته عليهم الممارسات العنصرية المبرمجة التي يطبقها النظام يومياً تجاه أبناء الشعب الكردي بهدف تجويعه وإجباره على ترك مناطق سكناه الأصلية، ليتم تغيير ديموغرافيتها فيما بعد وعلى مراحل.

إن منطقة كوباني غنية جداً بمواردها الاقتصادية، وتأتي في مقدمتها: 

1- أراضيها الواسعة، سهولاً وجبالاً، والصالحة للزراعة 100%. صحيح أن السكان كانوا وما يزالون يزرعون تقليدياً في سهولهم مختلف أنواع الحبوب والبقول بعلاً، والقطن والذرة والسمسم سقياً، وقد أدخلوا مؤخراً زراعة الكمون، وصحيح أنهم يبذلون حالياً قصارى جهودهم لزرع أراضيهم الصخرية بمختلف أنواع الكروم، والزيتون بالدرجة الأولى، إلى الفستق الحلبي والعنب بالدرجة الثانية، إلى التين واللوز بنسب قليلة، إلا أن حلمهم الأكبر هو أن تساعدهم رياح التغيير الديمقراطي المقبلة، في إيصال مياه نهر فرات العظيم إلى حقولهم التي تعاني مع أصحابها من الجفاف والعطش، وخاصة بعد نضوب المياه فيها (سهل سروج الخصيب مثالاً).

2- مياه نهر فرات العظيم المخزونة في بحيرتي الأسد وتشرين الضخمتين، والتي تستفيد منها مناطق سورية بعيدة، بينما يعاني أهل المنطقة وأراضيهم من العطش الشديد، فكأنهم كما قال الشاعر:

كالعير تجري في الصحراء عطشى


والماء على ظهرها محمول

3- الأيدي الزراعية الماهرة لرجالٍ ونساءٍ ورثوا عن آبائهم وأجدادهم خبرات السنين الطوال، والتي لا ينفك يكبلها تضافر قوى الطبيعة مع البرامج العنصرية.

- لنعد قليلاً إلى مأساة شبابنا في ديار الغربة، وإلى مآسي ذويهم، ولنعد إلى طرح ذات السؤال الدائم والملّح: لماذا تشتت هؤلاء الفتية في طول الدنيا وعرضها؟!

- لِنَسْمُ قليلاً على جراحنا المثخنة وندخل شيئاً من السرور على أنفسنا، باستهزائنا من الواقع المزري:

- لو طبقنا المثل المعروف "رب ضارة نافعة" على شبابنا العاملين خارج بلادهم لتبين لنا مدى استفادتهم من غربتهم.

- لقد أضحى هؤلاء الشباب، بفضل اختلاطهم بكثير من الشعوب في آسيا وإفريقيا وأوربا، خبراء في الجغرافيا والمسالك والممالك، وطباع الشعوب وعاداتهم ومآكلهم ومشاربهم وهمومهم، ونقلوا جزءاً من هذه المعارف والخبرات إلينا، كما أصبحوا سفراء لشعبهم الكردي، عرّفوا الشعوب التي اتصلوا بها بشعبنا وقضاياه المتشعبة.

- عن طريقهم تعرفنا إلى شعب الأمازيغ في شمالي إفريقيا، هؤلاء الذين احتلت أراضيهم وقسمت لاحقاً، ويتعرضون الآن لمختلف أنواع التهميش والإلغاء. على شعب دارفور، على شعوب وأديان جنوب السودان، على مالي وتشاد والنيجر والسنغال وإفريقيا الوسطى، ولا يدهشنا حمل بعضهم جنسية أحد هذه البلدان.

- بفضلهم عرفنا أن مياه بحيرة "وان" شديدة الملوحة، وأن مساحة بحيرة أورميا ضعف مساحة الأولى، وأن "بابا كركر" أضخم حقل نفطي في كردستان.

في كثير من الأحيان يحسدنا رجال الأمن –وهم حتماً من القادمين من خارج المنطقة- على الأموال التي يرسلها هؤلاء الفتية لذويهم، بعد أن كسبوها "بكد اليمين وعرق الجبين"، فيقولون مثلاً: "من أين تأتي إلى المنطقة كل هذه الأموال الطائلة التي تستخدم في الزراعة والتجارة والبناء"؟! وفي أحايين كثيرة يتعرض العمال العائدون إلى الوطن للاعتقال والمساءلة عما وأنى عملوا، وماذا كسبت أيديهم، مع الكثير من الضغط والابتزاز.

- ولكن، ورغم المضايقات الكثيرة التي يتعرض لها عمالنا على أيدي أجهزة الأمن عندما يعودون إلى الوطن، ورغم الإغراءات الجمة التي تقدم لهم في الخارج، فإنهم يؤوبون إلى ديارهم، ولو بعد حين، ليجدوا أن كثيراً من معالم منطقتهم قد تغيرت وتطورت بفضل الأموال التي كانوا يرسلونها، غير أن الغصة سرعان ما تنتابهم وذويهم من جديد عندما يحين موعد السفر ويبدأ دولاب الغربة بالدوران مرة أخرى!.

تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية

31/1/2008

جاء في تقرير المنظمة عن سوريا:

سوريا

أحداث 2007

شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97% من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/ نيسان 2007 ولم يقم الرئيس ولا البرلمان بتقديم أي إصلاحات.

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا –وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات قضائية تقريباً- على أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من الإسلاميين، بالسجن لفترات مطولة. ويستمر الكرد السوريون –أكبر أقلية إثنية في البلاد- في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية. وبلغت نسبة توافد اللاجئين العراقيين على سوريا حوالي 2000 شخص يومياً حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2007 حين فرضت سوريا إجراءات دخول وتأشيرات صارمة لإيقاف تدفق اللاجئين.

محاكمة النشطاء السياسيين

حكمت محكمة جنايات دمشق في 10 مايو/أيار 2007 على الدكتور كمال لبواني الطبيب ومؤسس تجمع دمشق الليبرالي بالسجن 12 عاما مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال" بدولة أجنبية، وتحريضه على المبادرة بالعدوان على سوريا بعد أن دعا إلى التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا أثناء زيارة له إلى الولايات المتحدة وأوربا في خريف 2005.

وفي شهر مايو/أيار أيضاً حكمت محكمة جنايات دمشق بأحكام قاسية على أربعة نشطاء تم اعتقالهم عام 2006 لتوقيعهم على طلب لتحسين العلاقات بين سوريا ولبنان. وحكمت المحكمة على الكاتب البارز والناشط السياسي ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهما. كما تمت محاكمة خليل حسين غيابياً (وهو عضو بارز في تيار المستقبل الكردي) وسليمان شمر العضو بحزب العمال الثوري غير المعترف به رسمياً وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، وحكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات.

وحتى كتابة هذه السطور كان فاتح جاموس –عضو حزب العمل الشيوعي- خاضعاً للمحاكمة لمطالبته بالإصلاح السلمي في سوريا أثناء رحلة له إلى أوربا في عام 2006، ويواجه فايق المير –ناشط سياسي من حزب الشعب الديمقراطي السوري- اتهامات على صلة بزيارة أجراها في لبنان بعد اغتيال القائد الشيوعي اللبناني جورج حاوي في عام 2005.

ويستمر الدكتور عارف دليلة –أستاذ الاقتصاد البارز ومناصر التحرر السياسي- في قضاء فترة السجن لعشرة أعوام المفروضة عليه في يوليو /تموز 2002 جراء انتقاده غير العنيف للسياسات الحكومية، ويعاني من مشكلات في القلب ومصاب بمرض السكر.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات"

 تستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين. مثلاً احتجزت المخابرات العسكرية علي برازي –المترجم الدمشقي، في يوليو /تموز 2007 ورفضت الكشف عن مكانه لثلاثة أشهر.

ومازال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سوريا، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب. وقد وثقت جماعات  حقوق الإنسان السورية عدداً من القضايا في عام 2007 شملت تعذيب عشرة رجال محتجزين في حسكة في أبريل /نيسان.

أما محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة الاستثنائية التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مئة شخص في عام 2007 –غالبيتهم من الإسلاميين، وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على جماعة من سبعة شباب في يونيو/حزيران 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء "تورطهم" في إعداد منتدى لمناقشات الشباب المناصرين للديمقراطية على الإنترنت. وقال بعض أفراد المجموعة إن السلطات استخلصت "الاعترافات" منهم تحت تأثير التعذيب.

وكما حدث في عام 2006، لم تعلن الحكومة في عام 2007 عن اعترافها بتورط قوات الأمن في "اختفاء" ما يقدر عددهم بـ 17000 شخص منذ السبعينات، وغالبيتهم العظمى مازال لا يُعرَف عنهم شيء، ويُعتقد أنهم قتلوا. و"المختفون" هم في الغالب من أعضاء "الأخوان المسلمين" ونشطاء سوريين آخرين احتجزتهم الحكومة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكذلك المئات من اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين في سوريا، أو المختطفين من لبنان من قبل قوات الأمن السورية أو على أيدي الميليشيا اللبنانية أو الفلسطينية.

ومازال المئات –والأرجح الآلاف- من السجناء السياسيين محتجزين في سوريا، وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية.

المدافعون عن حقوق الإنسان
مازال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. وفي 24 أبريل/نيسان حكمت محكمة جنايات دمشق على المحامي الحقوقي البارز أنور البني بالسجن خمسة أعوام بسبب قوله أن رجلاً مات في سجن سوري متأثراً بالظروف اللاإنسانية التي كانت السلطات تحتجزه في ظلها.

وتستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج. وفي عام 2007 ازداد عدد المدرجين على قائمتها من الممنوعين من مغادرة البلاد. وبينما عدد النشطاء الممنوعين من السفر ليس معروفاً على وجه التحديد، فإنه يقدر بالمئات. وفي 12 أغسطس/آب 2007 رفض ضباط أمن الدولة التصريح لرياض سيف –عضو المعارضة السابق بالبرلمان السوري ورئيس حركة إعلان دمشق) بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج طبي طارئ. ومن بين الممنوعين من السفر في عام 2007 أيضاً ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسؤول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

ومازالت جميع جماعات حقوق الإنسان السورية غير مرخصة؛ إذ يرفض المسؤولون السوريون دائماً الموافقة على طلبات التسجيل.

التمييز والعنف بحق الكرد
يمثل الكرد أكبر أقلية عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون 10% من السكان البالغ عددهم18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييز منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300000 كردي سوري المولد.  كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس، وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية.

وعلى الرغم من العفو الرئاسي للمتورطين في مصادمات مارس /آذار 2004 بين المتظاهرين الكرد وقوات الأمن في مدينة قامشلي، فمازال ما يقدر بـ49 كردياً يواجهون المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة. كما يتعرض الزعماء السياسيون الكرد كثيراً للمضايقات والاعتقالات. واعتقلت سلطات أمن الدولة السورية معروف ملا أحمد –القيادي في حزب يكيتي الكردي- على الحدود السورية اللبنانية في أغسطس/آب 2007. وحتى كتابة هذه السطور مازال قيد الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.

التمييز ضد المرأة
يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وهناك كثير من النساء الناشطات في العامة. لكن قوانين  الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات. فقانون العقوبات يسمح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب.

بيان بمناسبة وفاة السيد عثمان سليمان

ببالغ الحزن والألم تلقينا نبأ وفاة المناضل عثمان سليمان بن حجي، العضو السابق في البرلمان السوري، والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، نتيجة إصابته بمرض عضال وتعرضه للتعذيب الشديد أثناء اعتقاله منذ شهرين، وكانت آثار التعذيب بادية على جسده بشكل واضح، ونتيجة لتدهور حالته الصحية في السجن فقد تم تسليمه من قبل السلطات الأمنية إلى ذويه قبل عدة أيام بعد ضياع كل فرص المعالجة.

إننا في الوقت الذي نعزي فيه ذويه وشعبنا برحيل المناضل عثمان سليمان، نحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاته نتيجة التعذيب القاسي الذي مورس بحقه وعدم قيامهم بالدور المطلوب لمعالجته.

كما ندعو كل القوى الديمقراطية والمنظمات الإنسانية العربية والعالمية إلى ممارسة الضغط على السلطات السورية لوقف عمليات الاعتقال والتعذيب بحق سجناء الرأي والضمير وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية معتقداتهم السياسية، ومن ضمنهم السجناء الكرد في السجون السورية.

19/2/2008

اللجنة السياسية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

مفاهيم الوطنية في بلدنا

الوطنية مبدأ مكتسب عام، عالمي وإنساني. لهذا المبدأ بُعد أخلاقي وروحي، تختلط فيه المشاعر إلى درجة القدسية، ويتجلى بشكله الخاص في حب الإنسان وعشقه لوطنه، واستعداده لخدمة مصالحه، والتضحية في سبيله.

وبرزت معالم الوطنية تاريخياً كمفهوم، بعد تشكل الدولة الحديثة بحدودها الجغرافية والسياسية الحالية. فالوطن هو كل ما يجمع البشر من تراب وسماء وماء، ضمن حيّز إقليمي، تأسيساً لمفهوم العيش المشترك والرغبة في استمرار هذا التعايش، وصولاً إلى الصيغة القانونية لهذه العلاقة المسماة بـ(الدولة) سواء تشكلت هذه الدولة بإرادة أبنائها أو عدم إرادتهم، وذلك تبعاً لظروف تشكلها، كما هي حال تشكل الدولة السورية بعد الانتداب الفرنسي والاتفاقيات الدولية اللاحقة. لكن واقع الحال يتأثر مفهوم الوطنية بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية، فإن فئات الشعب حسب صراعها تختلف بالنظرة إلى الوطنية من خلال موقعها بالنسبة إلى هذا الصراع. وإسقاطاً على واقعنا السوري، فإن مفهوم الوطنية لدى المعارضة كطرف يختلف عن مفهوم النظام، وتبرز في وجودها أولاً، وفي وسائل نضالها، وفي غايات صراعها (التغيير والإصلاح أم الاستيلاء على السلطة – تبلور مفهوم الديمقراطية وتداول السلطة لديها...الخ).

والتفاف الجماهير –صاحبة المصلحة الحقيقية- حولها، بكافة قواها السياسية والمدنية والحقوقية، ومدى صدقيتها في إحداث تغيير محسوس، وكذلك مقدار تضحياتها وآليات حراكها السياسي والجماهيري ومراحل تقدمها وتراجعها، وتمثيلها النسبي أو المطلق للفئات والأفراد المتضررة من سياسات النظام، ومدى توافقها على صياغة برامجها السياسية والعملية المنسجمة مع حقوق القوى المنضوية وأمانيها وتطلعاتها، بحيث تشكل بديلاً حقيقياً وواعداً ومصدر قوة لإعلان دولة القانون والمؤسسات في سوريا، وضمان حل جميع القضايا العالقة بروح من الوطنية تحقيقاً للاختلاف والمساواة والعدل بين جميع مكونات الشعب السوري. وبالمقابل فإن مفهوم الوطنية لدى السلطة المستبدة، تتبدى في الحفاظ على استمرار حكمها ومصالحها دون الالتفات لمصالح الشعب الحياتية، وإقناع الناس جبراً بأن أمن الوطن هو أمنهم (هم) وليس العكس، ومصلحة الوطن هي مصالحهم الفئوية، وكذلك حب الوطن هو حبهم لذواتهم، وأن تأليههم ضرورة تاريخية، وما ينافي أو يجافي ذلك لها  انعكاسات مدمِّرة على واقع ومستقبل، ليس فقط هذا الشعب المغلوب على أمره، بل شعوب المنطقة بأسرها، وأن مجرد الشك في صدقية ما يبررونه ويسوقونه من أوهام في عقول ونفوس الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الوطن، ليست جريمة عادية، بل خيانة عظمى. وهم يعلمون جيداً أن هذا الوطن قد فقدَ الكثيرَ الكثير من بريقه ورونقه، وأصبح معطلاً في كل مفاصله الحركية إلى درجة التكلس والنخر في جسده المسمى مجازاً بـ(الوحدة الوطنية)، وأن نعت بعض الجماعات والأفراد من قبل النظام بالوطنية وبعضها باللاوطنية أصبح في خبر كان، وأن مقاييس الوطنية لدى فئات هذا الشعب ليست بالمكاييل التي يكيلونها هم، بل هي نابعة من شهامة وبساطة وتفاني وحب كل أبناء سوريا (عرباً وكرداً وأقليات اثنية أخرى..) فقد دأب النظام وحزبه القائد منذ الاستيلاء على السلطة، على اختزال الوطن بالكلمات والشعارات، وكذلك تسخير خيرات البلد لنفسه ولمفاهيمه القومية والقطرية، وتوجيه سياساته الخارجية والداخلية، وتحالفاته على حساب الوطن، ولقمة عيش أبنائه، لأن المنطلقات القومية لديهم أعظم من مفاهيم الوطنية، وكذلك المنطلقات القطرية لديهم أقل شأناً من مفهوم الأمة التي ينشدونها، وفي كلتا الحالتين يبقى الخاسر الأكبر هو هذا الشعب المسكين وقواه الحية الحريصة على مستقبل هذا البلد. كما أن حال الأحزاب المتحالفة في جبهتهم التقدمية لا تقل شأناً عن حال حزب البعث العربي؛ فالأمميون منهم، الوطن لديهم عبور إلى ما هو أرحب فكراً واقتصاداً وطبقة واتحادات..؟! فهو –الوطن- قربان يجب التضحية به في مواجهة وحش وحيد القرن (القطب الواحد)، وهم بانتظار أن ينمو لهذا الحيوان قرن آخر حتى يصبح (القطب قطبين) وتتحقق لهم مصالح أممية افتقدوها، والمعادلة الوطنية الداخلية أصبحت لديهم تحصيل حاصل، ومكسب لا يمكن الاستغناء عنه، وكذلك منشدو الوحدة فالوطن بالنسبة لهم (إقليم) هواه شمالي، ولابد أن تستقيم الألحان بـ هوا جنوبي لتسويق الأغنية كطرب أصيل.

وكان آخر المصفقين في دبكة الوطنية هم أبناء الهلال الخصيب وسوريا الكبرى، وكادت "سعادتهم" لا توصف عندما صُبِغت نجمتهم بغبار الوطنية وهي تدور في معمعة الإعصار، حيث ضاع مفهوم الوطنية المحروسة بين القوميين والقطريين والأمميين والسورياليين حتى وصل بهم الأمر إلى زمن العولمة فوقفوا إلى الضد منها، وحذّروا الناس حتى من الحديث فيها، علماً أنها قد تكون أرحب تواصلاً وحواراً ومصلحة من ادعاءاتهم.

كذلك فإن مفهوم الوطنية لدى الطبقات الاجتماعية تختلف باختلاف مراكزها وقربها من مركز القرار في البلد. وبلا شك إن نظرة حيتان الفساد والنهب والامتيازات ومافيا المال والأعمال لا تتساوى مع نظرة الملايين من الفقراء والعاطلين. وربما ستصبح نظرة هؤلاء أشد قسوة على الوطن إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية تدهوراً، وقد يصل بهم إلى حد إنكار الذات أو أشد إيلاماً. أما حركة الشعب الكردي الوطنية –وبكافة فصائلها السياسية ونخبها الثقافية- فقد حافظت على روحها الوطنية مدة نصف قرن ولازالت، وغدا هاجسها مع مرور الأيام أن تصبح هذه التضحية وهماً، واختارت هذا النهج من قناعات شعبها المسالم والمحبّ للإنسانية، حيث ارتضت النضال السلمي والديمقراطي، ونبذت العنف بكافة أشكاله، استناداً إلى قاعدة (لكل جزء من كردستان ظروفه الذاتية والموضوعية مع ارتضاء العيش المشترك مع الشعب العربي، والعمل على استمرار هذا التعايش وبذات الإرادة). ويعود ذلك إلى وعي الحركة السياسي وتطوره بحيث لم تنجرّ إلى خيارات أخرى، وحافظت على العلاقة الوطنية (الشعبية والاجتماعية) بين أبناء الوطن الواحد بروحية نكران الذات، بحيث لم تتأثر تلك العلاقة بالإجراءات الاستثنائية المتخذة بحقه من قبل النظام (حزام –استيطان –تجريد –تعريب –إقصاء – حرمان - ...الخ). حيث لم ينجح النظام في جر الحركة الوطنية الكردية إلى ردات فعل عكسية خلال الأزمات والأحداث وخاصة (انتفاضة آذار الشعبية) وموقف الحركة الموحد بالرغم من تعدد الفصائل والتحالفات دون أن يشذ أحد الأطراف عن هذه القاعدة.

وكانت غاية النظام زعزعة الثقة بهذا المفهوم لدى الرأي العام العربي، بهدف تنفيذ المزيد من السياسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي المظلوم، والآن وليس غداً على الغيارى الوطنيين من أبناء الشعب العربي في سوريا، بكافة شرائحهم الاجتماعية ونخبهم الثقافية سواء داخل الحكم أو خارجه، الوقوف إلى جانب الشعب الكردي في نصرة قضيته العادلة وتجديد تلك الثقة، والبناء عليها لبلوغ الهدف المشترك، وقد يكون هذا بحاجة إلى مراجعة شاملة لكافة الخيارات الوطنية الثابتة والمستجدة، وحتى القابلة منها للتغيير بما ينسجم مع مصلحة الشعب السوري وكرامته.

مَن يقرر مصير مَن؟

هل السكان هم الذين يقررون مصير إقليم ما؟ أم أن الإقليم يقرر مصير السكان؟

سؤال تناولته أقلام الكتاب وقرارات المحافل الدولية بالتحليل والاهتمام، وتعرضت إلى حالات ونماذج متنوعة في أماكن مختلفة من العالم. وكمقاربة تاريخية نتناول حالة الصحراء المغربية التي تتمسك بها جبهة البوليساريو، وتطالب باستقلالها عن المغرب. فمن المعروف أن حالة التنازع قد اندلعت بين المغرب والبوليساريو في عام 1975 على إثر انسحاب المستعمر الإسباني من الصحراء الغربية.. تلك البقعة الصحراوية من الأرض يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني، بينما تتمسك بوليساريو (حركة التحرير الوطني) بملكيتها، وتطالب باسم سكانها الأصليين بالاستقلال وتقرير المصير، طبقاً للقرار الدولي رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 والقاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ومن سوء حظ المغاربة أن لإقليم الصحراء الغربية حدوده مرسومة استعماريا ومعترف بها دولياً، وكانت اتفاقية 1962 الموقعة بين فرنسا وإسبانيا قد رسمت حدود الإقليم الصحراوي مع المملكة المغربية، وقلما تخلو دولة إفريقية من مشاكل حدودية مع جيرانها. وسبب ذلك يعود إلى أن القوى الاستعمارية قد رسمت خريطة البلدان الإفريقية (وبلدان أخرى) بفعل تقاسم المصالح فيما بينها، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وحقوق تلك الشعوب الضعيفة.

إن ترجيح الحجج التاريخية في قضية تقسيمات الحدود يقتصر على حالة وحيدة، وهي: أن يتوافق مطلب الحق التاريخي مع إرادة السكان المعنيين ورغباتهم. فالقانون الدولي يغلب الحق الراهن لشعب المستعمرة في تقرير مصيره على الحق التاريخي.. ورأيه في ذلك هو أن:

(السكان هم الذين يقررون اليوم مصير إقليم ما، وليس الإقليم هو الذي يقرر مصير سكان ما). 

وكان العالم العربي قد عرف حالات ثلاثاً  تمثل نموذجاً واضحاً لهذه الوضعية:

الحالة الأولى: انفصال السودان عن مصر.

الثانية: استقلال جزر القمر عن مدغشقر.

الثالثة: انسلاخ دولة الإمارات العربية عن سلطنة عمان.

ففي الحالة الأولى: كان السودان يشكل بجميع أقاليمه جزءاً من الدولة المصرية منذ العام 1520م ودامت هذه التبعية طوال فترة الحكم البريطاني على مصر والسودان. وقد اعترفت السلطات البريطانية بحق مصر في ملكيتها لإقليم السودان، وهو ما عبرت عنه اتفاقيتا "كرومر" الموقعتان بين السلطة المصرية والسلطات البريطانية، وكدليل على السيادة المزدوجة المصرية-البريطانية كان العلم الوطني المصري مرفوعاً في جميع أقاليم السودان إلى جانب العلم البريطاني. لكن عندما أعلن انتهاء الحماية البريطانية على مصر ترك شأن السيادة في السودان بيد سكانه، ولم يستطع المصريون فعل شيء سوى استنكار النيل من وحدتهم الترابية.. فقد غلب مبدأ تقرير المصير على حجج مصر القانونية الحاسمة وغير القابلة لأي جدال! وفي عهدها الجمهوري اعترفت الدولة المصرية بحق تقرير المصير للسودان في اتفاقية "القاهرة" الموقعة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في الثاني عشر من فبراير/شباط 1953.

وما حدث لمصر والسودان ينطبق على أرخبيل جزر القمر ومدغشقر.. فقد كانت جزر القمر قبل خضوعها للسيطرة الفرنسية تشكل إحدى توابع مملكة "الهوغا" –مدغشقر- خلال القرن التاسع عشر. وقد منح الفرنسيون سكان الأرخبيل حق تقرير المصير بموجب اتفاقية "باريس" عام 1973، وهذا ما أدى إلى استقلال جزر القمر في الثاني والعشرين من كانون الأول / ديسمبر 1974 وأصبحت دولة حرة ذات سيادة، مستقلة.

ولا يختلف كثيراً أمر سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عن الحالتين السابقتين؛ إذ كانت الإمارات العربية تشكل جزءاً حياً من سلطنة عمان، إلا أن البريطانيين لدى انسحابهم من منطقة الخليج عام 1971 فصلوا نهائياً الجزء عن الوطن الأم، ليخلقوا منه دولة ذات سيادة مستقلة.

وفي عام 1991 تبادلت سلطنة عمان ودواة الإمارات العربية السفراء فيما بينهما.

وضمن هذا السياق نجد أن المملكة المغربية ذاتها قد اعترفت باستقلال موريتانيا، وكذلك تعترف باستقلال كل من الجزائر ومالي.

نأمل أن نكون قد قدمنا نظرة تاريخية وواقعية حول مبدأ تقرير المصير لأقاليم من قبل السكان وليس العكس. 

الاحتباس الديمقراطي في سوريا

يشكل النظام القائم في سوريا أحد النماذج السياسية القديمة، والتي بقيت من القرن الماضي رغم كل التحولات والتغييرات التي جرت على الخارطة السياسية والجغرافية العالمية. وإذا صح التعبير فهو من بقايا النظام الشمولي البائد، ولا نعتقد أن هذا النموذج يماثل أو يشابه غيره من الأنظمة الشمولية الباقية في العالم؛ كإيران، كوريا الشمالية، فنزويلا، كوبا.. فالنظام الإيراني –رغم فكره ونهجه الشمولي والإسلامي- يدافع عن هذا النهج لتحقيق أهداف استراتيجية إقليمية كبيرة في المنطقة، كما أنه يوجد صراع قوي بين قوى محافظة ومعتدلة في إيران، يتجلى في انتخاباتهم المحلية والرئاسية التي تجري عبر صناديق الاقتراع. وتتجه كوريا الشمالية في هذه المرحلة إلى الانخراط والتفاعل مع الأسرة الدولية، ويأتي تحسن علاقاتها مع كوريا الجنوبية وأمريكا، ومحاولات تفكيك برنامجها النووي في هذا الإطار لتصبح منطقة شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.. كما رفض الشعب الفنزويلي رغبات هوغو تشافيز في إقامة دولة شمولية في استفتاء شعبي جرى في البلاد، وأذعن تشافيز أخيراً إلى رغبة الشعب. أما كوبا فمختلف تماماً، على الأقل في معدلات النمو الاقتصادي والتعليمي الذي يعتبر نموذجاً جيداً إلى حد ما في هذا المجال، وإن كان الشعب الكوبي يفتقد الحرية السياسية. وقد يكون تنحي فيدل كاسترو عن السلطة فاتحة عهد جديد في الجزيرة الكوبية.

في النتيجة لا يشبه النظام السوري مع هذه الدول في شيء، وإن كان يتماهى معهم في قيادة الحزب الواحد للدولة والمجتمع والشعارات الكبيرة، وبالتالي فهو بهذه الصورة القائمة نموذج شمولي بالٍ غير صالح، لا في الداخل ولا في الخارج، ومن الصعوبة بمكان –تاريخياً ومنطقياً- السير بهذا النموذج على الطريقة القديمة، ولكن البناء الجديد لم يتبلور بعد لأسباب تتعلق بالظروف الإقليمية المستجدة، والتي استطاع النظام السوري من خلالها الاستفادة  واستغلالها لصالح بقائه وإقامة عمره مثل بقاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل، حروب الخليج، دخول القوات الأمريكية في العراق، إلى جانب المسألة اللبنانية بكل تداعياتها الداخلية والخارجية، والتي تعتبر ساحتها بالنسبة للنظام مسألة حياة أو موت، كما أنه نجح في استخدام القبضة الأمنية القمعية، وإخضاع شعبه بالقوة والنار.. فالشعب السوري يمر في أسوأ مرحلة من تاريخه من الحصار الاقتصادي والسياسي؛ فالمستوى المعيشي للناس في تدهور مستمر، والمعتقلات مليئة بالمفكرين والمثقفين والسياسيين وأصحاب الراي والضمير. ولا يوجد في الأفق ما يبشر بشيء يدعى الانفتاح، فالواقع يؤكد أننا نعيش حالة احتباس حقيقي وقد يدوم طويلاً، لكن ليس بدون نهاية حتماً.

المنطقة على أعتاب حرب إقليمية

المعطيات والمؤشرات التي تفرزها ملفات الأزمة في منطقتنا في الآونة الأخيرة ترجح إلى أن المنطقة باتت قاب قوسين أو أدنى من حرب إقليمية قد تتسع رقعتها لتشمل أكثر من بلد، وهي لا تحتاج إلا إلى حادث طارئ يحدث هنا أو هناك لإشعالها مع التصعيد المستمر والحاد بين أطراف الصراع، بعد فشل المحاولات الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية من تليين المواقف إزاء أي ملف من هذه الملفات.

ففي لبنان –وهو الملف الأكثر سخونة في الصراع- وصلت كل المساعي والمبادرات الدولية والعربية لإخراج لبنان من مأزق الفراغ الرئاسي، ومأزق تعطيل المؤسسات الدستورية إلى حائط مسدود، وبات الأمل شبه مفقود لحدوث اختراق ما في حائط هذه الأزمة المستعصية منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وانطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية في اغتياله، وسلسلة الاغتيالات اللاحقة التي طالت شخصيات سياسية لبنانية من فريق الأغلبية النيابية. 

وقد انعكست أزمة التعطيل والتجاذبات الحادة بين الفريقين (الموالاة والمعارضة) إلى تداعيات في الشارع في شكل صدامات عنيفة بين أنصار الفريقين أكثر من مرة. ذكرت اللبنانيين بالأجواء التي سبقت الحرب الأهلية اللبنانية مطلع الثمانينات، بل أخذت الخطابات السياسية للفريقين نحو المزيد من الحدية وأصبحت تميل إلى لغة العنف والحرب في ظل الاتهامات المتبادلة بالتعاطي مع الأجندة الدولية والإقليمية.

ولكن الكثير من المراقبين لتداعيات الأزمة اللبنانية يميلون إلى أن الخطابات السياسية الصدامية مع عدم توفر أرضية الحرب الأهلية نظراً للاصطفافات الراهنة فإنها ستترجم في شكل تصدير للأزمة خارج حدود لبنان، أو ستترجم باستدراج قوى إقليمية ودولية لمعالجة الأزمة بالوسائل العسكرية، وخاصة بعد مقتل قائد عسكري لحزب الله في دمشق واتهام حزب الله إسرائيل بالتورط في عملية الاغتيال، وتوعده بالرد، وحديثه عن الحرب المفتوحة مع إسرائيل تؤسس لتطورات من هذا النوع ، الأمر الذي دفع الجانب الإسرائيلي أيضاً لإجراء استعدادات عسكرية مكثفة على جبهة لبنان الجنوبية.

وكذلك الأمر بالنسبة لملف الخلاف الأمريكي السوري المؤسس جزء أساسي منه على خلفية الخلاف في الملف اللبناني، واصطفاف دول محورية عربية حول الموقف الأمريكي باتجاه الضغط على سوريا، من أبرز معالمها في الجانب العربي أزمة العلاقات السعودية السورية، والمصرية السورية. أما في الجانب الأمريكي فقد بدأت بموجة ضغوط على النظام السوري، من أبرزها فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على العديد من الشخصيات السياسية السورية المرموقة، وآخرها وأخطرها تحرك المدمرة الأمريكية يو.إس.إس كول للاستقرار قبالة الساحل السوري، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين عن امتعاضهم ونفاد صبرهم من سلوك النظام السوري في منع الاستحقاق الرئاسي، وتدخله في الشؤون اللبنانية، ودعمه المنظمات الإرهابية في المنطقة، وسعيه إلى إرباك الوضع الأمني في العراق. ولا يخفى أن لهذا التحرك للمدمرة الأمريكية كول ينطوي على تهديد عسكري مباشر للنظام السوري يفسره الكثيرون على أنه جزء من الاستعدادات لحرب إقليمية محتملة.

أما في الملف النووي الإيراني فثمة متغيرات جديدة على صعيد تعبئة الرأي العام العالمي ضد إيران. فالبارز على هذا الصعيد هو سعي أمريكا وأوربا إلى فرض عقوبات جديدة ضد إيران عبر مجلس الأمن والانقلاب المفاجئ في الموقف الروسي إزاء هذا الملف إلى جانب المسعى الأمريكي والأوربي. والتصريحات الروسية الأخيرة تؤكد أن محاولات عزل إيران تمهيداً لتوجيه ضربات عسكرية إليها بات شبه متحقق. وكذلك العنف المتبادل في غزة، والتصعيد والتهديد الإسرائيلي الواضح بالقيام باجتياح غزة، وقتل واعتقال قيادات حماس حتى السياسية منها.

إذاً، هذه المعطيات وغيرها من المعطيات تؤشر أن المنطقة باتت أقرب إلى الحرب منها إلى معالجة أزماتها بالطرق الدبلوماسية. وهذه الحرب إن وقعت لن تكون محدودة في رقعتها وتأثيرها، وستأتي بمعادلات سياسية، وربما جيوسياسية جديدة. فهل تكون هذه المعادلات الجديدة إيذاناً بمرحلة الاستقرار والتنمية والحرية والديمقراطية؟؟.. هذا هو السؤال.

العاصمة هولير تحتضن مهرجان الوفاء للشاعر جكرخوين

احتضنت هولير –عاصمة إقليم كردستان العراق- فعاليات مهرجان الشاعر الكبير جكرخوين، في العاشر من شباط 2008، وتحت رعاية رئيس وزراء إقليم كردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، وبإدارة وتنظيم وزارة الثقافة. حيث افتتح المهرجان في الساعة العاشرة والنصف صباحاً في صالة (بيشه وا) التابعة لوزارة الثقافة، وبحضور جمهور غفير، ومشاركة العديد من المثقفين والكتاب والشعراء من كافة أجزاء كردستان، وبتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحفيين ومراسلي الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزيونات، حيث كانت قناة نوروز الفضائية تبث فعاليات المهرجان مباشرة على الهواء.

هذا وقد اختير عنوان إحدى قصـائد الشــاعر المشهورة (Kîme ez?) شعــاراً للمهرجــان، حيث افتتحت فرقة دهوك الفنية المهرجان بمقطوعات موسيقية، وأغانٍ من أشعار جكرخوين. ومن ثم ألقى السيد نوزاد هادي –محافظ هولير- كلمة رحب فيها بالضيوف، وتمنى لهم حسن الإقامة في كردستان. كما ألقى السيد فوزي أتروشي –وكيل وزارة الثقافة العراقي- كلمة وزارة الثقافة العراقية. وألقى السيد فاضل ثامر –رئيس اتحاد الكتاب العراقيين- كلمة أوضح فيها بأن جكرخوين شاعر كبير، ويعتبر ميراثاً لجميع شعوب المنطقة وليس للكرد وحدهم. وقال إنني أنتهز هذه الفرصة لأنتقد هجوم بعض الكتاب الشوفينيين العرب على المثقفين العراقيين والكرد في العراق الفدرالي. ودعا إلى ضرورة الحضور الثقافي الكردي في كافة المهرجانات الثقافية التي تقام في العراق الفدرالي. كما ألقى الدكتور عز الدين مصطفى رسول –رئيس اتحاد الكتاب الكرد في هولير كلمة أوضح فيها أهمية هذا المهرجان، وقال إنني أعتبر جكرخوين أستاذي لأنه علمني أبجدية اللهجة الكرمانجية.

وكانت لكلمة السيد فلك الدين كاكائي وزير الثقافة، أهمية كبيرة، حيث أوضح أهمية الشاعر ودفاعه عن الكرد وكردستان.

وألقت السيدة سليفا جكرخوين –حفيدة الشاعر- كلمة باسم عائلة الشاعر تطرقت فيها إلى أهم المحطات الرئيسة في حياة الشاعر وقصائده، وقالت إن الشاعر تغنى بجمال كردستان، وحضّ الشعب على المقاومة في قصائد، والنضال في وجه الظلم. وقال إن جكرخوين لم يكتف بالكتابة، بل التحق بصفوف البيشمركه، وشاركهم المقاومة والدفاع عن الوطن.

بعدها شارك الحضور في افتتاح معرض تضمن العديد من الكتب والدواوين والقصائد التي كتبت بخط الشاعر، وكذلك العديد من الصور التذكارية للشاعر مع أصدقائه ورفاق دربه. كما تضمن المعرض العديد من ملابسه ومقتنياته الشخصية. وعلى هامش المهرجان افتتح معرض للكتاب ضم العديد من الكتب القيمة بالعديد من اللغات.

كما ألقيت في المهرجان العديد من الأبحاث والمحاضرات القيمة حول أعمال الشاعر ودوره في رفع الحس القومي والوطني لدى شعبه.

ولم تكن القصيدة غائبة في هذا المهرجان، فقد ألقى العديد من الشعراء الكرد قصائد جميلة نظمت بهذه المناسبة فأغنت المناسبة بجمال القصيدة الكردية،وكانت بمثابة عهد للشاعر الكبير بأنهم سيواصلون المسيرة الشعرية من بعده.

وعرضت فرقة سليمانية المسرحية رقصة باليه رائعة تحت عنوان (موج الفراشات). وفي اليوم الثالث عرض فلم وثائقي عن حياة الشاعر جكرخوين، من إخراج السيد كاوا آكري.

هذا وقد اختتم المهرجان بحفلة فنية رائعة، شارك فيها العديد من الفنانين والفنانات الكرد تغنوا بقصائد جكرخوين أضفت على المهرجان جواً من البهجة والفرح.

وقد كان لمفاجأة السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بحضوره إلى قاعة المهرجان في اليوم الثاني، وقعٌ قوي في نفوس المشاركين، وبعدٌ استراتيجي لتوجه الرئيس في اهتمامه بالثقافة والمثقفين. وارتجل السيد وزير الثقافة كلمة اعتذر نيابة عن الرئيس لعدم حضوره في اليوم الأول نظراً لانشغاله بإجراءات رفع العلم العراقي الجديد في البرلمان الكردستاني، وأشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس بالشعر والشعراء.

وإن أبرز ما ميز المهرجان هو التجسيد الكبير لمضامين قصائد جكرخوين وأشعاره التي تغنى فيها بكردستان هو في الحضور الكبير من قبل المثقفين والشعراء الكرد من كافة أجزاء كردستان. وقد كان لحضور المثقفين والشعراء الكرد من كردستان سوريا وقعٌ قوي في نفوس المشاركين لما قدموا من أبحاث وقصائد أغنوا بها المهرجان.

وقد كان لحضور السيد وزير الثقافة جميع فعاليات المهرجان –في أيامه الثلاثة- أثر إيجابي في نفوس المثقفين، واجتماعه لأكثر من مرة مع المثقفين المشاركين في المهرجان، واستماعه إلى همومهم وهموم الثقافة الكردية، واهتمامه البالغ بالمقترحات المقدمة من قبلهم لخير دليل على اهتمام هذا المثقف الكبير بشؤون الثقافة والمثقفين.

وفي الختام تتوجه هيئة تحرير نشرة يكيتي بجزيل الشكر إلى كل الذين ساهموا في الإعداد لهذا المهرجان وإنجاحه، وإلى مزيد من التقدم في هذا المجال.

رؤية عربية للمسألة الكردية

أكرم البني *

من زاوية منهجية شجعت مسارات التنمية السياسية في العراق واختيار جلال طالباني رئيساً للبلاد، ثم تطور الحراك الكردي في سوريا، على النظر عربياً إلى المسألة الكردية من منظار مختلف، ليس على أنها وضع غريب أو حالة ملحقة أو شيء مرفوض قومياً ومنبوذ، بل على أساس علاقتها بمشروع نهضوي عام للمنطقة ككل، وارتباط هذا النهوض بمواجهة أطماع القوى المتربصة بمجتمعاتنا شراً، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاعتراف بالشعب الكردي كجزء تكويني وعضوي من نسيج المنطقة، والتسليم بأنه متجذر في تاريخها وحياتها السياسية والاجتماعية منذ مئات السنين، اعترافاً بمصالحه ودوره في التصدي لتحدياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودفع عجلة تطورها إلى الأمام، ولا تطعن هذه الحقيقة أو تضعها في دائرة الشك والالتباس، محاولات الإلغاء التي دأبت عليها قوى التطرف والتعصب القومي، خارج السلطات وداخلها، ومغالاتها الشوفينية في رسم تاريخ تشكل المجتمعات على هواها، تلغي فيه دور الكتلة القومية الكردية، وتدعي بأن ما هو قائم من تشكيلات قومية واجتماعية ليس إلا حالة مؤقتة أو طارئة صنعتها قوى الاستعمار وتسوياته لرسم خرائط المنطقة.

إن العودة إلى قراءة متحزبة قومياً لتاريخ مجتمعاتنا للطعن بحق هذه الكتلة القومية أو تلك، هي عودة خاسرة ومربكة لجميع الأطراف، وسوف تؤدي بلا شك إلى إشكالات واندفاعات غير محمودة جراء بروز وجهات نظر متنوعة وحتى متناقضة أحياناً، حول أحقية ومشروعية القوى القومية المتعددة التي تشكل بنية هذا المجتمع أو ذاك، مما يشجع على احتكام إلى النتائج التاريخية الراهنة والاعتراف بحقائقها القائمة كما هي الآن والتي تؤكد أن لحمة المجتمع الذي نعيش هي خليط من قوميات مختلفة تشاركت العيش على أرضه منذ القدم، ساهمت جميعها في صياغته وإيصاله إلى ما وصل إليه اليوم، مما يعني فيما يعنيه، الإقرار الواضح والصريح بوجود الشعب الكردي كجزء عضوي من تركيبة كل مجتمع يتواجد فيه، إيران أو تركيا أو العراق أو سوريا، والإقرار بحضور مسألة سياسية ترتبط بحقوقه القومية المشروعة، كحق المواطنة وحقوقه الثقافية والسياسية الأخرى.

من المفارقات المثيرة للجدل، أن النخب القومية العربية عجزت بعد تحررها من المستعمر عن التعامل في شكل صحيح مع الأقليات الأخرى، أو ربما لم تسع أو تبذل جهداً في هذا الاتجاه، وسلكت الطريق ذاتها التي سلكتها الدول الاستعمارية، طريق الوصاية والتسلط والاضطهاد، بل ولم تتوان على امتداد عقود، من ممارسة شتى أنواع القمع والاضطهاد والتفنن بأساليب القهر والإذلال للأقليات القومية غير العربية التي قاسمتها الحلو والمر، وصل الأمر في بعض الأحيان إلى خوض ما يشبه عمليات الإبادة الجماعية وبواسطة أسلحة محرمة وفتاكة، كالأسلحة الكيميائية والجرثومية، ولا تغيب مأساة حلبجه عن الأذهان أبداً!!.

المنطق الذي استندت إليه الحكومات العربية في التعامل مع القوميات الأخرى أساسه ليس فقط العنفوان الشوفيني وإنما أيضاً قلة ثقة بالنفس وبقدرتها كأكثرية على جذب واحتواء الأقليات، وتالياً الخشية من أن يفضي مجرد الاعتراف لهذه القوميات بحقوقها والسماح لها بممارسة تلك الحقوق إلى الانفصال عن الوطن، ما يشكل في نظر النخب العربية، تهديداً للوحدة الوطنية ومستقبل البناء والتنمية، فهو بهذا المعنى الخيانة بعينها، التي يستحق مرتكبها أقصى العقاب.

والأنكى أن بعض القوميين العرب، ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على الفكر القومي ووكلاءه الحصريين، يضعون المسؤولية الأساس لما صارت إليه العلاقات بين التنوع والتعدد القومي من توتر واحتقان، ليس على تنكرهم لمبدأ إنساني أساسي وقديم وهو الاعتراف بحقوق هذه الشعوب، بل على ممثلي الأقليات القومية من نخب سياسية وثقافية واجتماعية بسبب إصرارهم على التمسك بحقوقهم القومية، وعلى وضع أنفسهم في موقع التميز مع المواطنين من القومية الأكبر، ومثل هذا التوجه يسهل برأيهم الانحراف والانجراف نحو الاستقواء بقوى خارجية للدفاع عن مطالبهم، الأمر الذي جعل التعالم مع القوميات الصغيرة على أساس أنها أشبه بطابور خامس في قلب الوطن، يهدد وحدة أرضه وكيانه ووحدة شعبه.

ربما لم يكن أحد معنياً في ظل مرحلة المد القومي العربي ببذل ولو قليل من العناء للبحث عن السبب أو الأسباب التي خلقت الظروف لمثل هذه التوترات والاندفاعات للأقليات القومية، وغاب عنه أن ثمة في هذا الوضع المأسوي الذي نعيش ما هو فعل ورد فعل، فالتطرف يولد التطرف، ومن السذاجة تعميم أفكار شوفينية تطعن بحق الوجود الكردي في محاولة دأبت عليها قوى التعصب القومي العربي، خارج السلطات وداخلها، دون أن نتوقع رداً من الطبيعة ذاتها، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الجميع، وكأن التاريخ لم يقل كلمته بأن أي شعب يسعى إلى فرض السعادة على شعب آخر بالقوة والإكراه، تلك السعادة التي يحددها هو لذلك الشعب بالنيابة عنه، يقع هو ذاته ضحية تعسفه.

بالمقابل يقودنا الحديث عن الحقوق القومية الكردية، إلى الحديث عن تاريخ ومستقبل نضال الكرد، إذ تجدر الإشارة هنا إلى انهيار الرؤية الاستراتيجية الثورية القديمة التي اعتمدتها كافة القوى السياسية الكردية على مختلف مشاربها كي تصل إلى أهدافها وحقوقها القومية. استراتيجية العمل عبر مختلف الوسائل، وخاصة الكفاح المسلح والبؤر الثورية في جبال كردستان، من أجل كسر الحلقة الضعيفة من السلسلة التي تؤلف كردستان التاريخية، مرة في إيران، وأخرى في العراق، وثالثة في تركيا، استراتيجية تغليب الغاية السياسية القومية على ما عداها، وبشكل خاص على هدف النضال الديمقراطي، رغم أنه الهدف الوحيد الذي يعالج ويحل تلقائياً كل الإشكالات  والمعضلات القومية مهما كانت صعبة ومعقدة.

وإذا كانت نتائج الحرب العالمية الثانية ومرحلة الحرب الباردة، والانتصارات التي حققتها حركات التحرر في البلدان المتخلفة بوسائل العنف الثوري، هي عوامل تفسر وتبرر الحضور القوي والمتفرد للاستراتيجية السابقة الذكر في توجيه النضالات القومية الكردية، لكن ما حصل من متغيرات عالمية، مع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية، وسيادة النظام العالمي الجديد وعصر العولمة والثورة المعلوماتية، أطاح موضوعياً، بمثل هذه الاستراتيجية وقلل إلى حد كبير من جدواها النضالية، وما عزز ذلك في الخصوصية الكردية، الدروس والعبر المستخلصة من الهزائم والانكسارات التي شهدها النضال الكردي في ثوراته المعاصرة، ودور العوامل العالمية والإقليمية في إجهاض طموحه القومي بعد أن وصلت "اللقمة إلى الفم" كما يقال في غير لحظة من لحظات تاريخه، جمهورية مهاباد، في إيران 1947، اتفاق آذار في العراق 1975، والنتائج المؤلمة التي أفضت إليها تجربة حزب العمال الكردستاني في تركيا وغيرها، الأمر الذي شجع موضوعياً، لتقدم رؤية استراتيجية جديدة تعتمد أساساً الممر الديمقراطي طريقاً وحيدة لضمان الحقوق القومية للكرد بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم بالاستقلال عن المجتمعات المتواجدين فيها أو بالاندماج الطوعي والنهائي معها، ما يضع على عاتق الكرد وقاهم الحية ليس في أن يؤمنوا بهذا المسار فحسب وإنما أيضاً أن يتقدموا قوى العمل الديمقراطي في كل بلد من البلدان التي تتقاسم كردستان التاريخية وأن يكونوا في طليعة المناصرين لبناء نظام ديمقراطي، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، هدفاً. واعتماد خيار النضال السياسي المدني والسلمي، أسلوباً، على قاعدة تربية الذات وتثقيفها، كما تربية وتثقيف الناس، كي يصبح هذا النضال منهجاً أكيداً وثابتاً، لا عملاً ظرفياً ومؤقتاً.

وحين يختار الشعب الكردي وقواه الحية في كل موقع من مواقع تواجده، استراتيجية النضال الديمقراطي لحل مسألته القومية وتعقيداتها، فهو يضعنا أمام مجموعة من الحقائق الداعمة لصحة هذا الاختيار من أهمها:

أولاً: إن النضال الديمقراطي يعني في أحد وجوهه، نضالاً من أجل مساواة جميع القوميات والاثنيات في نظر المجتمع والقانون، وبالتالي، نضالاً من أجل الحقوق المشروعة للشعب الكردي، حقه في المواطنة، حقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً، حقه في تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديمقراطية، ولعلنا نستطيع دفع هذه الرؤية "تخيلاً أو حلماً" إلى الأمام، إلى تصور وضع تقوم فيه أنظمة ديمقراطية في كافة البلدان التي يتواجد فيها الشعب الكردي، وما يوفره ذلك من فرصة صحية وآمنة للشعب الكردي لحل معضلته القومية.

ثانياً: إن اعتبار الديمقراطية مدخلاً لحل المسألة القومية سيعمق، بلا شك، حالة التلاحم النضالي بين كافة القوى السياسية العربية والكردية التي يوحدها هدف التغيير الديمقراطي، ويخلق واقعاً من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك، مزيجاً "الشعور القومي الملتبس" بأن الشعب الكردي يخفي وراء نضاله حسابات ومصالح ذاتية ليس إلا، وأنه يترقب الفرصة المناسبة لتحقيقها دون اعتبار للمصلحة الوطنية العامة، كما يزيل بالمقابل الإحساس بالظلم الذي تراكم تاريخياً لدى الكرد بأنهم كانوا دائماً وقوداً لمختلف القوى السياسية المتصارعة، أو جسراً عبر من فوقه هذا الطرف أو ذاك نحو أهدافه السياسية الخاصة، ومن ثم تناسى ما رفعه من شعارات لنصرة الحقوق القومية الكردية، الأمر الذي يوفر مناخاً صحياً يضع الجميع على قدم المساواة في الحرص والمسؤولية الوطنية ويقطع الطريق، مرة وإلى الأبد، على المحاولات المغرضة لاستخدام المسألة الكردية كوسيلة أو ورقة ضغط في الصراعات والتسويات الإقليمية.

ثالثاً: يكتسب التأكيد على أولوية النضال الديمقراطي أهمية نوعية في اللحظة الراهنة لدعم دعوات الإصلاح السياسي في مجتمعاتنا نحو مستقبل تسود فيه الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان ويغدو الوطن فيه وطناً للجميع بما يجسر الهوة بين الشعوب ويجنبها مخاطر الانزلاق إلى صراعات قومية لا طائل تحتها، فاستراتيجية النضال الديمقراطي هي الوحيدة الكفيلة بمواجهة الأجواء التي تزداد تهيؤاً لتقدم حركات قومية متطرفة خصوصاً في الجانب الكردي تسعى إلى التأثير بالجماهير الكردية واستمالتها على قاعدة الظلم التاريخي الذي تعرضت له من القوميات الأخرى.

في سوريا، يعتبر الكرد تاريخياً "على كثرتهم" جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، شاركوا في مختلف أنشطة الحياة بصورة طبيعية ودون تمييز، وتبوأ بعضهم مناصب سياسية وقيادية هامة، فمنهم من قاد المعارك ضد الاحتلال الفرنسي كإبراهيم هنانو، ومنهم من وصل إلى مناصب عليا سياسية وعسكرية بما في ذلك رئاسة الجمهورية كفوزي سلو وحسني الزعيم، لكن بدأت تتضح في سوريا معالم "مشكلة قومية كردية" بفعل تعاقب سياسات غير ديمقراطية استمدت نسغها من أيديولوجية مشبعة بالتعصب القومي، تتجاهل التنوع والاختلاف واحترام حقوق الإنسان ومصالح القوميات الأخرى، ما وضع حجر الأساس لنمو شروخ عميقة في اللحمة الوطنية، زادها عمقاً انتعاش المشاعر القومية لكرد سوريا مع تفاقم مظاهر الظلم التي تعرضوا لها وتواتر الحراك الكردي الخارجي في العراق أو تركيا وانجرار بعض تنظيماتهم إلى "لعبة" الصراع الإقليمية والعالمية، ما أشاع مناخاً من الشك والريبة وعزز الاندفاعات الشوفينية العربية ضدهم، وشجع بعض غلاة التطرف القومي على ابتكار أساليب متنوعة للاضطهاد الكرد وسلبهم حقوقهم كمواطنين تمهيداً لتغييب دورهم كأقلية قومية في التكوين الاجتماعي السوري.

وإذ يتحمل تعاقب النخب القومية القابضة على زمام الحكم مسؤولية أساس اتجاه ما آلت إليه الأمور، بإصرارها على تجاهل خصوصية الوضع الكردي وإهمال مطالبه وحقوقه المشروعة ما انعكس إحباطاً سياسياً واحتقاناً اجتماعياً في صفوفهم، فمن دواعي العدل والإنصاف القول إن تطور الحس القومي لكرد سوريا بقي على مسافة من الحالات الكردية في تركيا والعراق وإيران، ربما بسبب كتلته المحدودة بالمقارنة مع الأوضاع الأخرى وتوزع الوجود الكردي على مساحات واسعة ومتقطعة جغرافياً إذا استثنينا منطقة قامشلي في أقصى الشرق، ما يعني أن الولاء القومي الخاص لم يتبلور على حساب ولائهم لوطنهم السوري، فإذا استثنينا قلة من الأصوات المغالية في التطرف، تتفق القوى السياسية الكردية جميعها على شعارات تؤكد على الانتماء الوطني وتدعو إلى تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية والديمقراطية والحريات العامة، ولعل مشاركة غالبيتها في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ورفض محاولات الترغيب والترهيب للانفكاك عنه دليل أكيد على صدق هذه الشعارات وجديتها، لكن ما يشوب سياساتها ويتركها عرضة للأخذ والرد أنها دأبت في بعض الأحيان على تقديم شعاراتها الخاصة المتعلقة برفع الظلم والاضطهاد القومي على حساب المطالب الديمقراطية العامة، مما رسم مسافة بينها وبين القوى الديمقراطية العربية التي تعتبر المسألة الكردية جزءاً لا يتجزأ من القضية الديمقراطية العامة وتجد في انتصار هذه الأخيرة انتصاراً للحقوق القومية العربية والكردية على حد سواء. زاد في اتساع هذه المسافة موقف غالبية القوى الكردية السورية مما حدث في العراق وإحجامها عن إعلان موقف واضح من طابع الحرب الأمريكية وأهدافها، ما دفع بعض المتطرفين العرب إلى كيل اتهامات العمالة والتخوين ضد الكرد،وهذا يأتي منسجماًَ مع السمة التاريخية للحراك الكردي في سورية فمزاج وحراك الجمهور الكردي يرتبط بشكل كبير مع الحراك الكردي في الجوار، وكلنا يتذكر حركة التطوع الواسعة لكرد سوريا من أجل دعم البشمركة في شمال العراق قبل توقيع اتفاقية مارس/آذار 1975،وأيضاًَ كيف أذكى الوجود شبه العلني لحزب العمال الكردستاني في الساحة السورية الروح القومية الكردية مجنداً أغلب الشباب والفتية الكرد للقتال في جبال كردستان التركية، الأمر الذي أكره أحياناًَ الأحزاب الكردية السورية على توسل النضال الكردي الخارجي في خطابها السياسي لا خصوصية الوضع السوري ومعاينة المميزة، ما أفقدها القدرة على انتزاع الثقة وتبوء موقع الطليعة في عملية التغيير الديمقراطي.

بينما في العراق تتقدم بعد معاناة مريرة أطروحة الفيدرالية وقد امتلكت حيزاً عملياًَ في التطبيق في فترة التسعينات من القرن الماضي، بعد أن اتخذ أول برلمان كردستاني قراراًَ بتبني النظام الفيدرالي على أساس التمايز القومي، ثم أدرجت في مشروع الدستور الجديد عبارة تقول:"إن نظام الحكم في العراق فيدرالي، ديمقراطي،تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بالاشتراك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات".

ولعل موجبات حضور نموذج دولة فيدرالية في العراق تعود لسبب رئيس هو وضوح التميز القومي جغرافياًَ عند الكرد وليس فقط الخوف من ماض مركزي ديكتاتوري يحرمهم حقوقهم ما يعني ضرورة الاعتراف بان عناصر الوحدة القومية متوفرة بوضوح في اللغة الأرض والتاريخ المشترك، وهي عوامل وإن لم تبلغ بعد من التطور حد الانصهار والنضج لكنها تقترن بحماسة التبلور السياسي الخاص وإرادة فاعلة في تحويل العناصر المكونة لهذه الخصوصية إلى واقع يعكس قوة الرغبة في تحقيق الأماني القومية.

وإذا كانت دعوات التمايز السياسي على أساس طائفي أو مذهبي هي عامل إغلاق وتخلف وتفكك في المجتمع ويفضي غالباًَ تشجيع الانتماء الديني أو الطائفي أو القبلي كي يغدو مؤسسات سياسية إلى إرباكات كثيرة أخطرها تقويض وحدة المجتمع في إطار الدولة الوطنية، فإن الاعتراف بالحضور القومي واحترام حقوقه هو على النقيض، يؤكد الوحدة الوطنية ويغنيها ويضفي على المسار الديمقراطي مزيداًَ من النضج والتكامل، ما يعطي الحق للكرد أن يبحثوا عن صورة للعلاقة مع المركز تضمن لهم خصوصية لحمتهم وتمايزهم في إطار الوطن، وخاصة بعد حملات إبادة بشعة وحملات تعريب لإلغاء الهوية الكردية، زادت من إصرار هذا الشعب وتمسكه بحقوقه وبمشاعره القومية. إن تأسيس عراق فدرالي هو انتصار للفكر القومي الديمقراطي ويشكل نقلة مهمة في صياغة علاقات صحية  بين تكوينات المجتمع الأساسية، على قاعدة احترام عميق لخصوصية الشعب الكردي وحقوقه، أما الذين يرفضون الفدرالية ويبررون ذلك بأنها مقدمة لتقسيم العراق فلا تزال تأسرهم الرؤية الشوفينية القديمة وأولوية تقويم الأمور والأشياء والناس من منظارهم تسلطهم القومي ليس إلا.

في ضوء التجربتين الكرديتين في سوريا والعراق، لابد من إعادة نظر شاملة بأفكارنا القديمة وبشعاراتنا وبمفاهيمنا عن المسألة القومية في بلداننا، وعن المسألة القومية في شكل عام. وهي إعادة نظر ينبغي أن تأخذ في الاعتبار إن وحدة بلداننا، أسوة بوحدة بلدان العالم قاطبة، هي الأنموذج المفترض للوحدة التي يتجه نحوها العالم. وحدة لا يمكنها أن تتحقق في صيغة إنسانية عادلة إلا على قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان والاعتراف المبدئي والعملي بالتعدد والتنوع في القوميات والثقافات وبالتفاعل الإنساني بين هذه القوميات وثقافاتها لمصلحة الحرية والتقدم.

ربما يمكن أن نتفهم شك وريبة الكرد من الخيار الديمقراطي في ضوء خيبات الأمل المتكررة التي عانوا منها لنيل حقوقهم بعد وعود كثيرة. ونتفهم أيضاً ضعف حماسهم لأولوية الديمقراطية وترددهم في الاندماج بها، ولماذا يرفض بعضهم تأجيل مطالبه وحقوقه القومية ريثما تتحقق الديمقراطية أو رهنها بقيام نظام حر وتعددي كما يطلب الديمقراطيون العرب، فليس في منطقتنا تجربة ناجحة على هذا الصعيد يمكن أن تشكل مثلاً يحتذى، ثم إن من يحمل لواء الديمقراطية حالياً، هم أشخاص وقوى جاءوا من منابت شمولية، قومية كانت أو إسلامية أو ماركسية، عانى الكرد من ممارساتها الكثير. لكن إذا صح أن تغدر الإيديولوجيات الشمولية وتنكث بوعودها ولا يتوانى أصحابها عن ارتكاب أبشع المجازر لتحقيق أهدافهم التي يعتبرونها مقدسة ونبيلة، وهذا واضح في سلوك السلطات الشمولية وفي الإرهاب الأصولي الحالي، لكن من المحال أن ينسحب الأمر على الديمقراطيين، مادامت الديمقراطية أكبر من غرض سياسي خاص، بل هي نمط حياة وقواعد عمل للجميع، تضمن لكل إنسان منذ البداية حقوقه وحريته، وتوفر له فرصة لا مثيل لها لتقرير مصيره!!

لم يعد بالإمكان الحديث عن انتصار المسار القومي العربي والكردي على حد سواء دون العمل ا,لاً لنصرة الديمقراطية في مجتمعاتنا، لقد تحولت الفكرة القومية بمرور الزمن إلى أيديولوجية استبدادية مغلقة ومفرغة من أي بعد إنساني أو حضاري عميق، ولم يعد ينفع لتسويغ الشعارات القومية القول بأننا نخوض صراعاً مع الصهيونية أو مع القوى الخارجية الطامعة بثروات بلادنا، مادمنا نتجنب الصراع مع الفكر الشوفيني ومحاربة التصورات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من معايير وقيم متحجرة لا تزال تتحكم بعقولنا كأفراد وجماعات، ومادمنا لا ننتصر للحرية والمساواة وللقيم العقلانية والأخلاقية التي تضمن سلامة تطورنا الإنساني وتوسع حظوظنا في البقاء والعطاء.

إن المعاناة العربية والكردية واحدة، وتختصرها كلمة واحدة، هي غياب الديمقراطية التي يشكل انتصارها مناخاً صحياً لازماً ومدخلاً لا غنى عنه كي نواجه جميعاً كافة المعضلات القومية والسياسية والإنسانية ونتصدى للتحديات المشتركة الماثلة أمامنا، في عالم لا مكان فيه للضعفاء ولا حظَّ فيه أو دور إلا للشعوب المتحدة والمتكاتفة.

* الأستاذ أكرم البني: شخصية وطنية معروفة. كان عضواً بارزاً في حزب العمل الشيوعي. اعتقل في الثمانينات وحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً قضاها بشجاعة في أسوأ السجون السورية. وبعد أن خرج من السجن عمل في مجال الحريات المدنية، وهو عضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني ثم عضواً قيادياً في إعلان دمشق. وفي المؤتمر الأخير تم انتخابه أميناً للسر في إعلان دمشق في أوائل كانون 1 2007.

اعتقل مع مجموعة كبيرة من رفاقه من قوى إعلان دمشق ولا يزال في السجن حتى الآن. له مواقف جريئة وواضحة من القضية الكردية كقضية شعب ومكون أساسي من مكونات المجتمع السوري. 

أحرزت لاعبة الشطرنج السورية سوزدار أسعد من نادي رأس العين  (سري كانييه) لقب أستاذة اتحاد دولي وبطولة العرب للشطرنج لعمر 12 سنة خلال بطولة العرب الأخيرة والتي أقيمت في بلودان بريف دمشق.

وحصلت أسعد على 7.5 نقاط من أصل تسع بعد تغلبها على بطلات تونس وليبيا والإمارات والأردن.

كما حققت شقيقتها شيندار أسعد المركز الخامس لفئة عشر سنوات إناث، بحصولها على خمس نقاط من أصل تسع بعد تغلبها على بطلات ليبيا والإمارات والقطر والجزائر في حين خسرت مع لاعبتين سوريتين وعراقية.

النضال من أجل:


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


.حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب
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